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  على جهة الحكمإحالتهاتصرف النیابة العامة في نتائج الاستدلال دون 

The Public Prosecution dispose the results of the inference without referring it to 
the judgment authority

  1جمال دریسي

 djameldrici@yahoo.fr،)الجزائر(، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 1

2023/جوان: ریخ النشرتا 11/11/2022: تاریخ الإرسال

  :الملخص

فلــم القضــایا الجزائیــةفــي إدارة مجریــات دور النیابــة العامــة تنــاميالحدیثــة عــن الاتجاهــات التشــریعیةأســفرت       

لمبـــدأ وفـــقتأصـــبحبـــل ،تحریـــك الـــدعوى العمومیـــةالاتهـــام عـــن طریـــق ةســـلطیعـــد دورهـــا یقتصـــر علـــى ممارســـة 

علــىالجزائیــةالقضــیةملــف تصــرف فــي نتــائج الاســتدلال دون إحالــة البلهــا یســمحجرائیــا تمــارس نشــاطا إمــة لاءالم

.مباشرةجهة الحكم

واتخـــاذ المناســـب مـــن للنیابـــة العامـــة عـــدم تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة خـــول فیهـــا القـــانونیهنـــاك عـــدة أســـباب      

حفـظ أوراق لأسباب التي تسـتدعي اإلىجهة الحكم منها ما یرجع علىمباشرةحالتهاإدون بشأنها وذلكالإجراءات

لــى إالمبــادرةبتســمحالتــي ســبابالأإلــىومنهــا مــا یرجــع ،قانونیــةو موضــوعیة أتلــك الأســباب ســواء كانــت القضــیة 

  .حددها القانونالحالات التيكبدیل للمتابعة الجزائیة وذلك فيالوساطة بین الضحیة والمشتكى منه جراء إ

  .، حفظ الأوراق، الوساطة الجزائیةالنیابة العامة:لكلمات المفتاحیةا

Abstract:

      The recent legislative trends have resulted in the growing role of the Public Prosecution in 
managing the course of the of criminal cases. Its role is no longer limited to exercising its 
power to indict by initiating the public case. Rather, it has become in accordance with the 
principle of appropriateness to exercise a procedural activity that allows it to act on the 
results of inference without referring the criminal case file to The referee directly.

      There are several reasons for which the Public Prosecution is authorized not to moving a 
public action and to take the appropriate measures in this regard without referring it to the 
judgment authority directly, including the reasons that require keeping the case, whether the 
reasons are objective or legal. It may also initiate mediation between the victim and the 
complainant in some crimes as an alternative measure to follow-up penal in cases specified 
by law.

Key Words: Public Prosecution, preserve papers, criminal mediation



  جمال دریسي                                       تصرف النیابة العامة في نتائج الاستدلال دون إحالتها على جهة الحكم

52

  :مقدمة

في القضاء الجنائي وهي بمثابة النائب القانوني عن المدعي الحقیقي اتعتبر النیابة العامة جهاز       

وهو المجتمع ولیس المدعي نفسه، بحكم أنها تمارس نشاطا إجرائیا تعمل من خلاله على إیصال الدعوى 

سلطة عامة قائمة بذاتها ومستقلة ، فتعد 1ید القضاء دون أن یكون لها سلطة الفصل فیهاإلىالعمومیة 

  .2جهات التحقیق والحكماتجاه

إلىوصول نبأ وقوع الجریمة فعند، 3الأمینة على الدعوى العمومیة التي أنابها فیها المجتمعتعد النیابة العامة     

ت تحریكها فلا یمكنها وإذا قرر ،4من الإجراءات أي تحریك دعوى الحق العام أو رفعها ومباشرتهاالملائمعلمها تقرر 

  .و المحاكمةالمختصة بالتحقیق أینعقد للجهات القضائیة في هذه الحالةن الاختصاصباعتبار أسحبها أو التنازل عنها

عن أسفرالجزائیةالإجراءاتنصوص قانون من خلالتجلى معالمه الذي تلتوجه الحدیث ن اإ       

على ضوء لنیابة العامةدور ابشكل یزید منوى العمومیة إدارة مجریات الدعجراءاتإتغییر في مسار

  .و مخالفةك الجرائم البسیطة ذات وصف جنحة ألا سیما في تلمةالملاءمبدأ

دورها في جانب إلىیمكنها حیث ، أوسعصلاحیةللنیابة العامةخول القانونالإطارفي هذا        

ویتجلى ذلك إحالة القضیة على جهة الحكم مباشرة بعدمالتقدیریة سلطتهاعمال تحریك الدعوى العمومیة إ

ن تقرر منع الاستمرار في أوأ،لمتابعة الجزائیة في الحالات المحددة قانونالالتدابیر البدیلة إلىباللجوء 

  .یحول دون إمكانیة تحریكهاسباب الأسبب من المتابعة لوجود

صلاحیةلنیابة العامةلفیهاخولهیة الوسائل التي یوضوع تتعلق بمان الإشكالیة التي یثیرها المإ    

  ؟الحكمةعلى جهمباشرة إحالة القضیة دون التصرف في نتائج الاستدلال

الإحاطة وهو ما یقتضيعلى المنهج الوصفي التحلیلياعتمدناللإجابة على الإشكالیة المطروحة      

  :مبحثینوفقا للتقسیم الثنائي الذي یتضمن موضوعمعالجة ال، لذا سیتم مختلف النصوص ذات الصلةوتحلیل 

  الوساطةیتناول تصرف النیابة العامة في نتائج الاستدلال عن طریق:الأولالمبحث ـــ 

  حفظبالتصرف النیابة العامة في نتائج الاستدلالیتناول:الثانيالمبحث ـــ 

  لـوساطة اتصرف النیابة العامة في نتائج الاستدلال ب: المبحث الأول

القضیةملفإحالةعدممة ءللنیابة العامة طبقا لمبدأ الملاسمح جراء یإالوساطة الجزائیة بمثابة عد ت     

  .قانونافي الحالات المحددة مباشرة وذلك جهات الحكمعلى

إجراءاتها تعریف الوساطة الجزائیة في المطلب الأول ثم إلىسنتطرق من خلال هذا المبحث وعلیه      

  .قها في المطلب الثانيانطو 

  شكالهاوأتعریف الوساطة الجزائیة : المطلب الأول

أنها تعد من الأسالیب حیثالدعوى العمومیة،لإدارة مجریاتاحدیثجراء إالوساطة الجزائیة عدت       

  .الجهات القضائیة بملف القضیةت قبل اتصالسمح بالتصرف في نتائج الاستدلالاالتي ت
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بین الجاني كحل ودي فیها تأول قضیة طبقولعل ،الرضائیةأعلى مبدالوساطة الجزائیة م قو ت       

.مدینة أنتاریو الكندیةفي 19745والضحیة عرفت باسم كیتشنر في عام 

في ذلك التوجه الحدیث الذي تبنته العدید امسایر أهمیة بالغة جراء الوساطة الجزائیة إالمشرع الجزائري ولىأ      

  .6الجزائیةالإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون 02- 15بموجب الأمر رقم العمل بهاقرأ، حیثالتشریعاتمن

  تعریف الوساطة الجزائیة : الفرع الأول   

، الجاني والضحیةكل من یتوقف على مبادرة بمثابة إجراء إداري لا تعد أن الوساطة 7یرى البعض      

  .المقرر لها قانونامبدأنیابة العامة في حدود للیةتقدیر اللسلطة إنما تكون خاضعة أیضا ل

خارج نطاق وقد تتم،تتولاها النیابة العامةو للمتابعة الجزائیةجراء بدیلاإتعد الوساطة الجزائیة كما       

  .8صادق على نهایتهایأذن باللجوء إلیها و یتحت رقابته، إذ اهئبالرغم من بقاءالقضاالجهاز 

فضلا عن كونها9وسیلة فعالة ترفع الصفة القضائیة عن الفعل الإجراميالوساطة الجزائیة نإ     

یتولاها و لاف بینهما والوقوف على أسبابه، لمناقشة أوجه الخالالتقاءفرصة اختیاریاإجراء یتیح لأطرافها 

أو یصدر قرارا عملیة ومنطقیة لإیجاد صیغة توافقیة دون أن یفرض حلاالذي یقترح حلولا10وسیطال

شخص ثالث من خارج السلك القضائي یسعى إلى توضیح الأبعاد ن یكون الوسیطكما یمكن أ، 11ملزما

  .12لأطرافارضي تحلول اقتراحومحاولة یعة النزاع والآثار المترتبة عنهالقانونیة لطب

دور النیابة العامة في إدارةتفعیل أبرزهالعلتحققه من مزایا ماإلىترجع أهمیة الوساطة الجزائیة       

یتولى بإحالة النزاع الجنائي لوسیط ثالثا للتصرف فیها االدعوى العمومیة من خلال منحها خیار إجراءات

جني علیه وضمان حصوله تسویة ودیة تحقق مصالح المإلىالتسویة الودیة بین طرفي الجریمة وصولا 

ي الإجراءات القضائیة بالشكل الذي یخفف العبء تجنب المشتكى منه مغبة السیر فكما ،على تعویض

  .13على كاهل المحاكم خاصة في المنازعات البسیطة

  الوساطــــــة الجزائیـة شكالأ: الفرع الثاني

فقد تكون الوساطة تفویضیة تتم ، لآخروالتي تختلف من تشریع شكالالوساطة الجزائیة عدة أتتخذ     

عتبار اطرف النیابة العامة بالتفویض یكون من ، حیثت رقابة القضاءتحتعمل عن طریق وكالة قضائیة 

د القضایا التي ترسل إلى الوساطة، كما أنها یتحد، فتعمل على رز أو مصفاة للقضایاهي محطة الفها أن

  .14تتخذ القرار النهائي بشأن الواقعة على ضوء التقریر المكتوب الذي یرسله الوسیط

یرأسها ویشرف علیها أحد والتي ر كدور العدالة والقانوندوائمن قبل الوساطة الجزائیةتتمنكما یمكن أ     

  .15بل تحتفظ بهاالعامةتتولى مهمة التوفیق بین الأطراف ولا تخرج الدعوى من حوزة النیابةفأعضاء النیابة العامة، 

وتتم العملیة على تسمیة وسیط معینیها الأطراف أین یجمع فالاتفاقالجزائیة شكل الوساطة كما تتخذ      

خارج النطاق الرسمي، وهي وسیلة عرفیة یلجأ إلیها قبل الذهاب إلى الجهات الرسمیة، تتولاها لجان محلیة في 

  .16لهم كفاءة وخبرة في المجتمع لحل مشاكل الحیاة الیومیةاالقرى والمدن الصغیرة تضم أشخاص
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في النزاع استشارةلتي یطلب فیها أطراف النزاع من محام أو خبیر االاستشاریةالوساطة كما توجد       

عن طریق المحاكم بها تقوم التي الوساطة القضائیة وتتخذ أیضا شكل، جل إیجاد حل بینهمامن أوالتوسط 

 SUMMARY JUNYباسمقبل الفصل في النزاع كما هو الحال في النظام المعروف اقتراحها على الأطراف 

TRIA17یقوم بها المحلف المدني قبل الجلسة الرسمیةحیث نجلوساكسونیة في الدول الألمطبقا.  

  ونطاقهاالوســاطـــة الجزائیــةإجراءات: المطلب الثاني

سلطة النیابة إلىمر جراءات الوساطة الجزائیة وترك الألم یضع المشرع نصوصا خاصة بتنظیم إ      

  .مة ویكون تطبیقها في نطاق محددالعا

  إجراءات الوساطة الجزائیة: الأولالفرع 

ها ویمكن إجمالبهاتمر ن كیفیات تنظیم وسیر إجراءات الوساطة الجزائیة ترتبط بالمراحل التي إ      

  : في الإجراءات الممهدة لها لتلیها إجراءات التفاوض والاتفاق

  :للوساطة الجزائیةالتمهیدیةالإجراءاتـ 1

النیابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من الضحیة الوساطة الجزائیةإجراءاقتراح ىإلیتم المبادرة        

إلىإحالة القضیة علىي لعامة باعتبارها الجهة صاحبة الرأوفي هذه الحالة تقوم النیابة ا،و المشتكى منهأ

في الوساطة من خلال بمباشرة دورها وتبدأ،أیضا بانتقاء الجرائم محل الوساطةكما تقوم،جهة الوساطة

والثانیة مخصصة ،الأولى مخصصة لتحدید الأشخاص الذین یمكن لهم الاستفادة من الوساطة،مرحلتین

  .مسترشدة في ذلك بالضوابط التي حددها المشرععن طریق الوساطة لتحدید الجرائم التي تصلح لتسویتها 

الحصول على موافقة فیتعین ،لوساطةلإجراء االنزاع إحالةمة وفقا لمبدأ الملاءلنیابة العامة تقرر لإذا      

من تحدید موعد لكل یتم جراء الوساطةإوقبل أن تشرع في،18بذلكإخطارهمبعدالوساطة بقبول و الأطراف 

  .یتوقف على موافقتهمااختیاريإجراء نها وتذكیرهما بأومعرفة موقفهما من الوساطة، الضحیة والمشتكى منه

  :الوساطة الجزائیةاتفاقالتفاوضیة وتنفیذ الإجراءاتـ 2

تشرع النیابة العامة في تقریب وجهات النظر ،والمشتكى منهموعد للاجتماع بین الضحیة بعد تحدید      

إجراءثار الناتجة عن ذكیرهما بحقوقهم والالتزامات والآن وتحلول ترضي كلا الطرفاإلىبینهما للتوصل 

وعرضا وجیزا للأفعال الأطرافیحرر محضر یتضمن هویة نه فإاتفاقإلىن افإذا توصل الطرفالوساطة،

ویوقع ،مضمون الاتفاق وآجال تنفیذهالوساطة و بإجراءكذا البیانات المتعلقة المرتكبة وتاریخ ومكان وقوعها و 

  .19تفاقالاعلى المحضر وكیل الجمهوریة وأمین الضبط والأطراف وتسلم لهم نسخة من محضر 

فإذا ، 20لاف بینهمخوالالاتفاقوكل مواطنمن طلبات لیه إتوصل تم الیتضمن محضر اتفاق الوساطة ما       

الاتفاق نكما أ، 21فإن النیابة العامة في هذه الحالة تأمر بحفظ الأوراقجت الوساطة الأهداف المرجوة منهاأنت

ویض الضحیة أو إعادة الحال إلى ما كانت علیه، أولزام الجاني بتعإكبین كل أطرافها المتبادلة الالتزاماتیتضمن 

  .الجزائیة الجزائريالإجراءاتقانون 4مكرر37المادة حسب ما ورد فياتفاق غیر مخالف للقانون أي
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الوساطة یعد بمثابة سند تنفیذي یوقف سریان مدة تقادم الدعوى ولا یجوز الطعناتفاق ن محضر إ      

عن ذات الواقعة ولا یعتد بها كسابقة في العود أو تسجیلها الادعاءعدم جواز ق كما یترتب عن الاتفافیه،

ذا لم یتم تنفیذ وا،22بأداء الجاني للالتزامات المفروضة علیهذلكویتوقف،في صحیفة السوابق القضائیة

  .ن المتابعة الجزائیةأشه مناسبا بما یرااتخاذوكیل الجمهوریةلن إالاتفاق ف

  نطاق الوساطة الجزائیة: الثانيالفرع 

ن فإالوساطة الجزائیة بإجراءالحكمةجهمباشرة على القضیةإحالة عدمحتى یتسنى للنیابة العامة       

  .الإجراءلهذا زمني والشخصي والموضوعي اللنطاقذلك مرهون بمراعاة ا

  : ـــ النطاق الموضوعي للوساطة الجزائیة1

حیث تطبق في مواد بها،المشمولة اق موضوعي یتعلق بالجرائمالجزائیة لنطالوساطة تخضع       

السب والقذف والاعتداء على الحیاة الخاصة، التهدید، جرائموهيالجنحكما تطبق في بعض ،المخالفات

لاء بطریق الغش یالاست،عدم تسلیم الطفلدیم النفقةالوشایة الكاذبة، ترك الأسرة، الامتناع العمدي عن تق

ـــل قسمتها أو على أشیاء مشتقبالإرثال على أمو  ركة إصدار شیك بدون رصید، التخریب ـــأموال الشركة أوـ

والترصد الإصرارالعمدي بدون سبق الضرب والجرح غیر العمدي كان أوالإتلاف العمدي لأموال الغیر،أو

استهلاكرعي في ملك الغیریل الزراعیة والأو استعمال السلاح، التعدي على الملكیة العقاریة والمحاص

ن إفالأحداثما في قضایا أ، 23من خدمات أخرى عن طریق التحایلالاستفادةمشروبات أومأكولات أو

  .حصرالغیر الواردة على سبیلالجنح في المخالفات وكذا المشرع الجزائري أجاز الوساطة الجزائیة في مواد

  : ـةلوساطة الجزائیـــــــــلالنطاق الشخصيـــ2

یتحدد النطاق هنفإمكرر وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري37المادة إلىبالرجوع       

سواء تعلق الأمر بمن لیها ي یخول لها القانون المبادرة إالتبالأطرافلوساطة الجزائیة لإجراء االشخصي 

  .و طلبها وقبولهایتولى عرضها أ

و أو بطلب من الضحیة أمن تلقاء نفسه وكیل الجمهوریة تكون بمبادرة منن الوساطة الجزائیة إ      

ویدون الاتفاق في الإجراءفیها رضا الأطراف بهذابحیث تتم بموجب اتفاق ویشترط ،المشتكى منه

منها هو البحث عن جذور الخلاف الذي یعد بمثابة تدهور في العلاقات القائمة الهدفویكون ،محضر

  .24نال إلى تقدیم المساعدة لكلا الطرفلجاني والوصو بین الضحیة وا

جراء الوساطة یتم من قبل إن إف،25من قانون حمایة الطفل111فحسب المادة الأحداثما في قضایا أ      

وتتم بطلب من الطفل ،حد ضباط الشرطة القضائیةأوأمساعدیه حد أو یكلف أل الجمهوریة سواء بنفسه وكی

  .      و ذوي حقوقها ویستطلع رأي كل منهم بشأنهاأالضحیة مستدعاءهم بما فیهابعد و محامیهأو ممثله الشرعي أ

الجزائیة الفرنسي تتیح لوكیل الإجراءاتمن قانون 1- 41ن المادة أإلىهذا الصدد في نشیر       

ال الضبطیة الجمهوریة القیام بعملیة الوساطة سواء بنفسه مباشرة أو مساعدیه أو عن طریق أحد رج

  :القضائیة أو وسیط یراه مناسبا ومؤهلا لذلك بشرط أن یراعي في ذلك جملة من الضوابط التالیة
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  .الناشئة عن القانونبالالتزاماتأ ـــــ أن یذكر مرتكب الجریمة 

ب ــــــ أن یوجه الفاعل نحو مؤسسة صحیة أو اجتماعیة أو مهنیة والإجراء قد یشمل على دورة تدریبیة أو

  . إعادة تأهیل وخاصة في مجال المواطنة وذلك على نفقته

  .ج ــــــ أن یطلب من الفاعل تصحیح وتسویة وضعه تجاه القانون واللوائح

ـــ أن یطلب من الفاعل إصلاح الضرر الناتج عن الجریمة   . 26د ــ

حها یتم تحریر ه ــ یتم إجراء الوساطة بطلب أو بموافقة من الضحیة ومرتكب الفعل، وفي حالة نجا

  . الاتفاقمحضر یوقع علیه وكیل الجمهوریة والأطراف وتمنح لهما نسخة من محضر 

أي منهما فإنه یطلب من ابنوـــــ في الجرائم التي ترتكب بین الأزواج أو المطلقین أو تلك التي تقع على 

إلىالأمر اقتضىى الفاعل أن یبقى بعیدا عن مكان تواجد الضحایا أو محل إقامتهم، كما یوجه مت

  .الح الرعایة النفسیة أو الصحیة مص

ویترتب هو المبادرة الاختیاریة والطواعیة للضحیة إلى جانب الجاني الوساطةجوهرنوعلیه فإ      

  .27إجراءهذااستمرار السیر في المتابعة طیلة مدةعدمعنها 

  : لوساطة الجزائیــــــــــةلالزمنينطاقالــــ3

من قانون حمایة الطفل 110الجزائیة وكذا المادة الإجراءاتمكرر من قانون 37مادة حسب ال

ولا حیث یتم المبادرة إلیها قبل أیة متابعة جزائیة،،زمنيإجرائيبقید مقترناالجزائیة الوساطةإجراء فإن

جهة من جهات لكلالاختصاصالقانون حدد قواعدأنیمكن ذلك إذا تم تحریك الدعوى العمومیة، ذلك 

القضیة تصرف وكیل الجمهوریة في ملف الوساطة الجزائیة بعد إجراءلا یمكن حینها ، فالقضاء الجنائي

  . سواء كانت جهة حكم أو تحقیقالأخرى القضائیة على الجهات إحالتهعن طریق 

الأحداث، ضایا قالجزائیة في قضایا البالغین و المشرع الفرنسي میز بین الوساطة ن أإلىتجدر الإشارة 

یكون لوكیل الجمهوریة أن یقترح الوساطة بنفسه أو مفوض عنه أو عن طریق وسیط من أحد رجال إذ

یستفاد من هو ما قبل تحریك الدعوى العمومیة و ن یكون ذلك أفي قضایا البالغین بشرط 28ةالضبطیة القضائی

إذا تبین لوكیل الجمهوریة المختص "هنتنص على أالجزائیة التي الإجراءاتقانون من 1- 40نص المادة 

مكانیا أن الفعل یشكل جریمة یعاقب علیها القانون وأن مرتكب الفعل معروف بشخصه ومكان إقامته وأنه لا 

  :یوجد عقبة قانونیة تمنع تحریك الدعوى العمومیة، فله أن یقرر الملائم من القرارات التالیة

  .  ـــــ أن یباشر الدعوى العمومیة

  ـ أن یلجأ إلى خیارات بدیلة لمباشرة الدعوى العمومیةــــ

  ".ـــــــ أن یحفظ القضیة طالما كانت الظروف الخاصة بالجریمة تسوغ ذلك

أما في قضایا الأحداث یجوز اللجوء إلى الوساطة الجزائیة في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى 

إذ أن ،ي الموضوع وذلك بناء على اقتراح منهموأمام قاضالابتدائيالعمومیة، وكذا عند إجراء التحقیق 

القانون وضع قاعدة مفترضة وهو وجوب تنبیه الحدث بالأفعال الصادرة عنه وأن یعرضوا علیه الوساطة 
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، ویكون بحضور محامیه عند 29ىفي إجراءات الدعو الاستمرارلإصلاح الضرر الذي لحق الضحیة أو 

  .31بذلكلأطراف ااق الدعوى ویبلغ ، واذا تم الاتفاق تحفظ أور 30الإقتضاء

  بالحفظ نتائج الاستدلالفي النیابة العامةتصرف: المبحث الثاني

القضیة مشتملة على فاذا كانت ،المناسب من الإجراءاتاتخاذنیابة العامة للمة یخول ءن مبدأ الملاإ      

طرأت إذاهة التحقیق حسب الحالة، أما كافة عناصرها فإنها تحرك الدعوى العمومیة إما أمام جهة الحكم أو ج

حفظ أوراق القضیة حیث تعمل على،تهامالاق ممارستها لسلطة تعلفإنها،أسباب تحول دون إمكانیة تحریكها

  :في مطلبینهو ما سنوضحه جهة الحكم و على مباشرةحالتهایحول دون إمكانیة إكإجراء مؤقت 

  لقانونیةتعریف مقرر الحفظ وطبیعته ا: المطلب الأول

نه ینطويأإلاالقانونیة المنظمة له الأحكامن مقرر الحفظ الذي تصدره النیابة العامة رغم بساطة إ      

  .32ن قرار كهذا سوف یحجب الدعوى العمومیة عن قضاة الحكمأعلى قدر كبیر من الخطورة ویكفي 

  تعریف مقرر الحفظ:الفرع الأول

مة ءلنیابة العامة بمقتضى سلطة الملاتعریف مقرر الحفظ الذي تصدره اىإللم یتطرق المشرع الجزائري       

  .نفس القانونمن 36لیه في المادة إبالإشارة حیث اكتفى،قانون الإجراءات الجزائیةبمقتضىالمخولة لها 

دون یحول كإجراءإصداره إلىلعدة أسباب تدعوا یرجع ن مقرر الحفظ الذي تصدره النیابة العامة إ      

التصرف المؤقت في إلىیرمي نه ، كما أمام جهة الحكمأحالتها مباشرةوإ تحریك الدعوى العمومیةإمكانیة

  تحریك الدعوى العمومیةیسبقجراء إیعد و نتائج الاستدلال 

در عن وكیل الجمهوریة ذو الطبیعة الإداریة یصالأمرذلك مقرر الحفظ هونأإلى33ذهب البعض      

داري من أوامر التصرف في إمر أنه أب34كما عرفه البعض،تهام ومتابعة ولیس جهة تحقیقإبصفته جهة

ة مام محكمأمؤقتا عن إقامة الدعوى العمومیة الاستدلالات تصدره النیابة العامة لتصرف به النظر 

باعتبارهالعامة كما یعتبر مقرر الحفظ بمثابة قرار إداري تصدره النیابة ا، ة حجیةأین یحوز أالموضوع دون 

یحوز على قوة لاوهذا القرارالاستدلالاتمرحلة انتهاءتعلن فیه عن الاتهامالجهة المعهود إلیها ممارسة 

  .35لیجوز العدول عنه قبل تقادم الواقعة المبینة بالشكوى أو بمحضر الإستدلاوبالتالي الشيء المقضي فیه

رار بشأن النیابة العامة بصفة مؤقتة یسبق اتخاذها القدره تصاري إدمر أالحفظ باعتباره مقررإن      

ق یكون قابلا للمراجعة ولا یكون قابلا لأي طریق من طر و مام جهة الحكم أتحریك الدعوى العمومیة 

  .الطعن مزامنة لطبیعته الإداریة

ذو الذي یعد أمرا ئیة لا وجه للمتابعة الجزاأمر بلأایختلف مقرر الحفظ الذي تصدره النیابة العامة عن      

وتحریك الدعوى العمومیة ویعبر عن مرحلة الاتهام یلينه أكما ،للاستئناففضلا عن قابلیته طبیعة قضائیة 

ملف القضیةطرح یحول دوننهفي التحقیق فإمن أوامر التصرفرحلة التحقیق الابتدائي، وباعتباره انتهاء م

ن أكما ،دلة جدیدأو أظهر وقائع تلم ماالتحقیق بعد إصداره إلىول دون العودة یحكما ،جهة الحكمعلى

لم یشترط التسبیب عكس و المشرع الجزائري لم یشترط صیغة معینة في مقرر الحفظ الذي تصدره النیابة العامة 
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امة مام النیابة العأن التسبیب یعتبر مكنة إلجزائیة فلا وجه للمتابعة اأبالأمرلحال بشأن ما هو علیه ا

  .عمال التحقیق الابتدائيأالاتهام التي تمارس الرقابة على مام غرفة أمر مضرور لرفع استئناف ضد الأوال

  حفظ الالطبیعة القانونیة لمقرر: الثانيالفرع 

  :36ثلاثة معاییرهن مسألة تحدید الطبیعة القانونیة لمقرر الحفظ تجتمع حولإ      

  :شكليالمعیار الـــ1

صدار القرار إو أالإجراءو أهذا العمل لاتخاذهاند القانوني على مكان ورود السمعیارهذا الیرتكز      

عمل قضائي وكل ما دون ذلك مما فیعدضمن النصوص التي تعالج إجراءات التحقیق الابتدائي فاذا ورد 

ولا ،هو ذو طبیعة غیر قضائیةفو في مرحلة الاستدلالات أولي لنصوص المتعلقة بالتحقیق الأیرد في ا

حقیق ولا صدار القرار في التإو الجهة التي تتولى أجراء و الإأالمعیار للجهة التي تقوم بالعمل ینظر هذا 

داري لا إمر أمر بحفظ الأوراق هو ن الأإفي حد ذاته وتطبیقا لذلك فو القرارأالطبیعة الإجرائیة إلى

،للإلغاءقرار مؤقت معرض یعد بمثابةوبالتالي ،الاستدلالفي مرحلة بالأوراقتصرف لأنهقضائي 

لا و لغاء القرار واستئناف الإجراءات وصإةالعامالنیابةملك تحیث ،ولیس له حجیة لا قانونیة ولا قضائیة

  .دلة تثبت وقوع الجریمة ونسبتها للفاعلأللبحث عن استكمالاو أمعرفة الفاعل إلى

  :الشخصيالمعیار ـــ2

،و اتخاذ القرارأالإجراءو أللجهة التي تتولى القیام بالعمل على الطبیعة القانونیة هذا المعیار یعتمد       

وتطبیقا لذلك فكل عمل ،ن النیابة العامة هي جهة قضائیةأن الضبطیة هم جهات إداریة و أإلىویستند 

فیما تبقى ،الاستدلالأعمالفي یدخل لأنهداري ولیس عملا قضائیا إعمل یعدیقوم به أعضاء الضبطیة 

وتطبیقا لهذا المعیار یعتبر قرار الحفظ ،عمال قضائیةأجراءاتها وقراراتها جمیعا إ عمال النیابة العامة و أ

  .قرار قضائي لصدوره عن جهة قضائیة وهي النیابة العامة

  : الموضوعيالمعیار /3

باشره وبغض النظر عن عمنرف النظر طبیعة العمل ذاته بصإلىیرتكز المعیار الموضوعي      

ویقصد به التحقیق وتقییم العمومیةفكل عمل یحرك الدعوى ،مكان ورود النص الذي یشكل سنده القانوني

      .إداريعمل یعد تقییم الخصومة هو عمل قضائي وما دون ذلك إلىالأدلة وكل عمل یهدف 

عن مقرر الحفظ الصادرأنیة الجزائري یتضح جلیا حكام قانون الإجراءات الجزائأإلىبالرجوع         

بالأمرالمستحدثة 36النیابة العامة ذو طبیعة إداریة وهو ما جاء صراحة في الفقرة الخامسة من المادة 

بحفظها بمقرر یكون یأمرو أ" ءات الجزائیة التي تضفي عبارة المعدل والمتمم لقانون الإجرا02/ 15

  ." قابلا دائما للمراجعة

التحقیق الابتدائي أنتنص علىمن قانون الإجراءات الجزائیة 66ن المادة أإلىالإشارة تجدر      

وفقا النیابة العامة إلىبلغ وبناء علیه اذا ما ،وجوبي في الجنایات واختیاري في الجنح والمخالفات

سبب من لأيالملف ن تقرر حفظأع جریمة ذات وصف جنایة فلیس لها وقو یفید ما محضر استدلال ل
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ن جسامة الفعل كجنایة یفرض علیها عدم الاكتفاء أذلك ،الأسباب ولو كان مرتكب الجنایة مجهولا

  .قرارهابمحضر الاستدلال لكي تبني 

لب من قاضي ن تطأعلى النیابة العامةیتعیننهفإوعلیه اذا تعلق ملف المتابعة الجزائیة بجنایة      

لیه محضر إن لا یضیف جدیدا لما انتهى أمن شأنه الأخیر حتى ولو كان بتدائياالتحقیق فتح تحقیق 

ن أر الاستدلال یحمل على الاعتقاد بالاكتفاء في جنایة بمحضأنإلىوترجع الحكمة في ذلك ،الاستدلال

طلب فتح تحقیق في إلىشبهة تتجه النیابة العامة لأيهناك تقصیرا من جانب السلطة العامة ودرء 

صدار قرار الحفظ إیجوز للنیابة العامة إذ،وهذا على عكس ما هو مقرر في الجنح والمخالفات،جنایةال

القانون التحقیق فیها بنص خاص حتى ولو كان مرتكبها أوجبلسبب من الأسباب ما عدا الجنح التي 

بناء على محضر ایةحفظ الجنإلىتعمد النیابة العامة أننه من المستبعد عملیا ومنطقیا أكما مجهولا

  .37بشأنهاطلب فتح تحقیق قضائي في تن أالاستدلالات دون 

  الأوراقفظحأسباب : المطلب الثاني

یحجب من شأنه أنوراق والذيالأاتخاذ قرارها بحفظ إلىتتعدد الأسباب التي تدعوا النیابة العامة       

  الاتصال بملف القضیةعن جهة الحكم 

  الأوراقالقانونیة لحفظ الأسباب : الفرع الأول

بصفة مؤقتة للاعتبارات التي المتابعة الجزائیةف السیر في إجراءات یوقتالنیابة العامة صلاحیة تملك     

جرامیة، ل تقادم الواقعة الإجاآمتى زالت الأسباب مع مراعاة ذلكحفظها ویجوز لها استئناف إلىتدعوا 

  :حفظالىإلالقانونیة التي تدعوا ومن بین الأسباب

  :الإجرامیةفة الصانعدامـــ 1

الواقعة المتابع بها الشخص لا تشكل جریمة أصلا بمقتضى النصوص أنتبین للنیابة العامة إذا      

ن أین لها من خلال محاضر الاستدلال فإنها تصدر قرار بحفظها كأن یتب،الخاصة بالتجریم والعقاب

  .الجزائیةلا یرتبط بالمسائل محضني مدأن یكون ذو طابع لیس له وصف جزائي كالفعل یتعلق بنزاع 

  : ــــ توافر مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة2

فرضفيیتمثل موضوعهالجریمةأركانتوافرعلىالمترتبةالآثار القانونیةبتحملالالتزامإن       

  38صالشخمسؤولیةقیامحالةفيالمشرعحددهمااحترازيعقوبة أو تدبیر

الجریمة القدرارتكابوقتلدیهیتوفرلممنالجنائیةالمسؤولیةلتحملأهلایكونلاوبالتالي       

باعتبارهاالأسباب التي تحول دون قیام المسؤولیة الجزائیة ومن بین ،زوالتمییالإدراكمناللازمالكافي و 

  .39وصغر السنالإكراهو تلحق مرتكب الجریمة حالة الجنون التي شخصیة السباب من الأ

  :ـــــ توافر مانع من موانع العقاب3

قد تتوافر في الجریمة أركانها المطلوب قانونا مما یقتضي معها متابعة مرتكبها جزائیا لتسلیط الجزاء       

عل من العقاب الفاإعفاءوفي بعض الحالة یتضمن القانون النص على ،الجنائي عقابا لما ارتكبه من أفعال
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بوجود مانع من موانع العقاب منها جنحة السرقة القضیة طار للنیابة العامة حفظ أوراق یخول في هذا الإمما

أحالت حیث ،النصبو إخفاء الأشیاء و الحكم على جنح خیانة الأمانة نفسمنه ویسري368حسب المادة 

  .نون العقوباتمن قا368منه إلى تطبیق الإعفاءات المقررة بالمادة 373،377،389المواد

تحریك الدعوى العمومیة بالرغم من وجود مانع من موانع نه في حالة أإلىفي هذا الصدد نشیر      

تمكین للمضرور من المطالبة بالحق الشخصي في سبیل حصوله على التعویض حسب بیسمحالعقاب 

  .40ةمن قانون الإجراءات الجزائی361مقتضیات المادة 

  :الإباحةاب ـ توافر سبب من أسب4

نص قانون العقوبات على الأفعال المبررة وهي أسباب موضوعیة تتصل بالفعل فتمحو عنه صفة        

منه 39المادة نصت علیهاوقدالإباحةدائرة إلىالتجریم ولیست شخصیة بحیث تخرجه من دائرة التجریم 

الحالة للدفاع المشروع عن لیه الضرورة إو دفعت أبه القانون إذنأوالفعل قد امر كانإذاحالة ما وتشمل

  .ناسبا مع جسامة الاعتداءتن یكون الدفاع مأو للغیر بشرط أو عن مال مملوك للشخص أو الغیر أالنفس 

  : ـ حالة عدم العقاب على الشروع5

ن العقاب على الشروع یكون في الجنایات بصفة إفمن قانون العقوبات 31و30المادة حسب      

  .بنص صریح إلایكون العقاب علیها لا بخصوص الجنح فماأمطلقة 

الأسباب القانونیة تكون من بینمبدأ الشرعیة الجزائیة إلىفي حالة عدم وجود النص واستناد بناء علیه     

اب القانون العقیسري على تلك الجنح التي لا یقرر فیها ما التي تفید النیابة العامة حفظ أوراق الدعوى العمومیة 

  .على الشروع فیهاإطلاقاالتي لا یعاقب المخالفاتالمحاولة فيیشمل أیضاكما على الشروع فیها 

  :تحریك الدعوى العمومیةیةـــــ وجود مانع یحول دون إمكان6

من بین خصاص الدعوى العمومیة التلقائیة بحیث یخول القانون للنیابة العامة تحریكها من تلقاء       

التي یبتغي المشرع حمایتها بدلا من المتابعة في بعض الجرائم ومراعاة للمصلحة الخاصة لكن،نفسها

  .الأوراقحفظ بمقرر النیابة العامة أصدرت الاو إذنو أطلب وأشكوىتقدیمهو اشتراط الجزائیة 

  :ـــــ وجود سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة7

ضاء الدعوى العمومیة انقإلىءات الجزائیة الأسباب التي تؤدي من قانون الإجرا6حددت المادة       

أتوقائع طر بشأنالجزائیةلا مجال للمتابعةلأنهتصدر مقرر حفظ الأوراق العامةن النیابةإوبتوافرها ف

  هاحول دون الاستمرار فیتأسبابعلیها 

ة مرتكب الجریمة، ا هي عامة كوفامنها مانقضاء الدعوى العمومیة إلىتتعدد الأسباب التي تؤدي       

هي ، صدور الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي فیه ومنها مالغاء نص التجریمإ، التقادم، العفو

  .41الشكوى والوساطة الجزائیةو أسباب خاصة وتشمل المصالحة الجزائیة 

  حفظ الأسباب الموضوعیة لل:نيالفرع الثا

  :نذكر منهامةلمبدأ الملاءإعمالاالعامة حفظ أوراق لنیابةلتسمحهناك أسباب      
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  :ـــ عدم كفایة الأدلة1

یعترض نما إفاصلا في موضوع الدعوى العمومیة ن مقرر الحفظ الصادر عن النیابة العامة لا یعد إ      

كما ،ةمام الجهات القضائیة المختصة ویوقف السیر في إجراءاتها بصفة مؤقتأوإقامتهاإجراءات تحریكها 

إلاود بعض الأدلة لا یعد دلیلا على البراءة فقد تتخذه بالرغم من وقوع الجریمة ووجالإجراءلهذا ها ن اتخاذأ

  .الدعوى العمومیةكتحر كافیا لكي لا یكونوالاستدلاللیه من نتائج التحریات إنها ما توصلت أ

  :الفاعلعدم معرفةــــ 2

و التي یعتقد بأنها قد وقعت أط بین الجریمة ارتباللنیابة العامة أي نتائج الاستدلالقد لا تظهر       

دنى درجات أالجریمة ولو بن وجود مشتبه بارتكاب أو الظن ذلك أوبین أي شخص ولو لمجرد الاشتباه

فاذا انقطعت ،تعلقها بالمشتبه بهة دعوى الحق العام ینبغي مباشر إذ،الظن لا یكفي لتوافر هذه الحالة

صدار قرار حفظ الأوراق إالحالة الأولى من حالات اعتبرتالعلاقة بین الجریمة وبین أي كان رابطة

هذاأنتصدر قراره بحفظ الأوراق على أنوكان للنیابة العامة عندئذ الفاعل مجهولأنومتوافرة باعتبار

  .42افة الاحوالتباشر تحقیقا لمعرفة الفاعل في كأنأنه یمكنهاالقرار جوازي لا وجوبي بمعنى

من قانون الإجراءات الجزائیة التي تجعل التحقیق 66المادة أنتجدر الإشارة في هذه الحالة      

معرفة الفاعل الابتدائي وجوبیا في الجنایات وبالتالي لیس للنیابة العامة في هذه الحالة حفظ الأوراق لعدم 

الحقیقة والكشف عن وإظهاراستجلاء بتدائي هو التحقیق الاإجراءاتن الغرض من أفي الجریمة ما دام 

  .مرتكبیهاإلىملابسات الجریمة والوصول 

  :لتفاهة الجرمــــ عدم ملائمة المتابعة الجزائیة 3

مجموعة من على وذلك بالاعتماد عمالا لسلطتها التقدیریة إر مقرر الحفظ اصدإن للنیابة العامة إفمة ءطبقا لمبدأ الملا        

تفاهةفلو تبین عدم أهمیة و ،الأساسیة التي یمكن من خلالها تحدید الموازنة بین ملائمة المتابعة الجزائیة من عدمهاالعناصر

ه لا توجد معاییر یتحدد على أساسها الحفظ أنلا إ،مرتكبهاإلىرغم حصول الجریمة ونسبتها وراقالأتقرر حفظ فإنها الجرم

كما ،متروك لتقدیر النیابة العامة كل حالة على حدة تبعا لاتخاذ الواقع صورا لا حصر لهامر في ذلك ن الأأإذ،لعدم الأهمیة

لیها متى إدم القضاء كل البلاغات والشكاوى التي تقإلىن تحیل أالعامةفلا تلتزم النیابة،الأفرادنها تعد سلطة مستقلة إزاء أ

.43حقاد والضغائن الشخصیةشباع الأإجل أمن الأفرادبید أداةكحتى لا تحول و و قلیل الأهمیة أكان موضوعها تافها 

  :و عدم كفایتهاأــــ عدم وضوح أسباب الشكوى 4

النیابة العامة أوراق الشكوى غیر واضحة من حیث مشتملاتها وبالأخص ما یرد فیها من إلىقد ترد      

یها في شكواه والتي تشكل بطریقة لإن یبین فیها الأسباب التي تستند أن على مقدم الشكوى أذلك ،أسباب

لأسبابهافي كل فرض تخلو فیه الشكوى المقدمة من بیان و ،منهالمشتكى إلىةلمسنداوقائع البأخرىو أ

حفظ وفقا لذلك الالعامة سلطة جوازیة لإصدار قرار ن النیابة إف،و لعدم وضوح الأسباب التي بنیت علیهاأ

  .44ي یعتبر التحقیق فیها وجوبیاالجنایات التعدالهذا السبب فیما و 
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  :خاتمة

عد ن النیابة العامة تتمتع بصلاحیات واسعة في إدارة مجریات الدعوى العمومیة فلم یأیتضح مما سبق     

مة ءالملاأوفقا لمبد، فو الحكمأمام جهة التحقیق أتحریك الدعوى العمومیةبحصر في ممارسة الاتهام یندورها 

  .الوساطة الجزائیة في بعض الجرائم وهي تلك الجرائم ذات وصف جنح ومخالفاتإجراءلىإیكون لها المبادرة

تبین لها عدم تحریك الدعوى العمومیة متى مة وفقا لمبدا الملاءكما خول القانون للنیابة العامة       

نف السیر تستأن والذي یمكن أمقرر غیر نهائي فتصدر ،الحفظإلىالتي تدعوا سبابالأسبب من وجود

  .به مع مراعاة مسألة التقادمفیها متى زالت أسبا

الموضوع تصرف النیابة العامة في نتائج الاقتراحات بخصوص بعض نبديعلى ما سبقوبناء     

  :على جهة الحكمإحالتهاالاستدلال دون 

الضروري بمكان تعزیز نه منإفي تشكیلة القضاء الجنائي لذا فالنیابة العامة تعد جهاز فعال یدخلأنـــــ 

  .دورها في مجال الأداء السلیم لوظائفها بما یضمن السرعة والاتساق عند اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة

ــــ منح النیابة العامة صلاحیات أوسع بالاعتماد على خطط الاستعاضة عن المتابعة الجزائیة في سبیل 

العقوبات السالبة للحریة لا سیما في الجرائم إلىلمفرط المساهمة في سیاسة الحد من العقاب واللجوء ا

  .لمصالح الجوهریة للمجتمعالأقل خطورة والتي لا تشكل مساسا با

ـــ منح النیابة العامة صلاحیات أوسع في مجال التقلیص من نظام الإحالة على الجهات القضائیة والعمل 

وإطالةتخفیف العبء على كاهل الجهاز القضائي على إیجاد البدائل والوسائل الكفیلة التي تمكنها من

  .الدعوى العمومیة لا سیما في القضایا البسیطة التي لا تشكل اعتداء على المصلحة العامةأمد

الوساطة كبدیل للمتابعة الجزائیة له دور كبیر في ضمان السرعة في الإجراءات مما یقتضي إجراءإنــــ 

همیتها في العمل القضائي وجعل تطبیقها أوسع بالاعتماد على معیار وضع برامج تكوینیة للتحسیس بأ

  .بأسالیب ودیةالبسیطة والتي یمكن معالجتها التدرج في العقوبة لتشمل عدد من الجرائم 
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